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بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

السيد ممثل فخامة رئيس الجمهورية،

السادة الوزراء،

السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،

السيد الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية،

السيد المدير الجهوي لإفريقيا، ممثل مدير عام مكتب العمل الدولي،

السيد رئيس فريق العمال بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي،

السيد مدير فرع النشاطات العمالية بمكتب العمل الدولي،

السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل،

السيدات والسادة 

اسمحوا بداية أن أرحب بكم و أن أعرب لكم لعن شكري الجزيل لاختياركم الجزائر لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي.

إن الحركة النقابية في إفريقيا لها تاريخ نضالي عريق، وإن بروزها كان بمثابة منعطف تاريخي في ملحمة الكفاح من أجل التحرر، حيث دخل العمال الأفارقة بقوة ساحة النضال النقابي تدعيما للكفاح التحرري
والكل يعلم أنه غداة استرجاع استقلالها الوطني، وجدت الدول الإفريقية نفسها أمام ضرورة إجراء تحولات عميقة لنظمها الاقتصادية والاجتماعية من منطلق إعادة تكييفها مع المصلحة الوطنية في ظل سياق يتميز بضغط ديمغرافي وازدياد الحاجيات الاجتماعية، و هي عوامل تؤثر في تنمية النشاطات الاقتصادية وفي توجيهها.

فخلال هذه المرحلة من إعادة البناء والتي اعتمدت في جل البلدان الإفريقية على إبراز قطاع عمومي قوي، لعبت الحركة النقابية الإفريقية دورا طلائعيا.   
وإن النقابات الإفريقية مدعوة اليوم أكثر من ذي قبل، لتلعب دورا رائدا في ترقية التنمية المستدامة، معتمدة في ذلك على تصورات جديدة لرهانات الرفاه الاجتماعي والتحديات المطلوب رفعها لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك فإنها مدعوة إلى تكييف مقارباتها للقضايا الاجتماعية بالبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق التوافق بين متطلبات النمو والدينامكية الاقتصادية في سياق انفتاح الاقتصاديات وزيادة حدة المنافسة، وبين التطلعات الاجتماعية.

في هذا السياق فإن على منظمتكم أن تهتم أكثر مما مضى لجمع أعضائها حول تصور مشترك للرهانات ذات الصلة بالتقدم الاجتماعي والتحديات التي يتطلب رفعها لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أننا نعتبر أن النقابات الإفريقية مدعوة إلى الارتقاء إلى قوة اقتراح ضمن المؤسسات الدولية التي هي عضو فيها، لتدعيم والدفاع عن مصالح إفريقيا. 
كما يمكنها أن تؤثر في مسار الإصلاحات الجارية على مستوى مؤسسات الأمم المتحدة، باتجاه تدعيم التمثيل الإفريقي في هذه المؤسسات كتدعيمها مثلا للقرار المتخذ خلال الدورة السابعة للجنة العمل والشئون الاجتماعية للاتحاد الإفريقي، والمتعلق بتعديل سنة 1986 لدستور منظمة العمل الدولية.

السيدات والسادة الأفاضل،

إن إفريقيا عقدت العزم منذ بداية الألفية الجديدة على أخذ مصيرها بيدها، وقد تزودت من أجل ذلك بآلية لجمع إمكاناتها و مواجهة آثار التحولات المعاصرة وضمان أوفر الحظوظ للاندماج بنجاح في مسار العولمة.

هذه الآلية هي برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، التي ساهمت في بلورتها الجزائر بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة،  و هي ثمرة تفكير معمق مستمد من تجارب الحقب التي أعقبت استرجاع بلداننا لاستقلالها، وهي مبادرة تشير إلى أن إفريقيا عازمة على التكفل بمشاكلها بنفسها وقد اختارت لذلك طريق التنمية، تنمية تحدد أهدافها ومراحل تقدمها من قبل الأفارقة أنفسهم.

 وفي هذا السياق، و من خيارات القارة الإفريقية أنها تبنت إعادة بناء النظم الاجتماعية والسياسية ، لاسيما من خلال إقرار التعددية السياسية و ترقية المجتمع المدني، وترقية الشراكة بين السلطة العمومية ومجمل مكونات المجتمع، وتبني مقاربة تنويع الاقتصادي الإفريقي في إطار رسم آفاق التكامل الاقتصادي .

ومن الأهداف التي يطمح إليها هذا البرنامج هو جعل القارة قادرة على رفع هذه التحديات، من خلال تأمين الظروف لإرساء الديمقراطية و تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا الطموح يجد اليوم كل مبرراته في ظل عالم يشهد أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل ، تسبب فيها إلى حد كبير نمط التسيير المالي الدولي الذي كشف عن مدى ضعفه، إذ امتدت آثار هذه الأزمة لتشمل العالم برمته وبوجه أخص بلدان الجنوب ومنها إفريقيا على وجه الخصوص.
فقد بات من المستعجل إصلاح المنظومة المالية الدولية من أجل المساهمة في إرساء علاقات دولية بين الشمال والجنوب، منصفة وعادلة، وبعث الثقة بين كافة المتعاملين في عالم الاقتصاد والمال، في إطار قواعد الشفافية والمصالح المشتركة.
 السيدات والسادة الأفاضل،

أود أن أعرب لكم عن ارتياحي لاختياركم الحوار الاجتماعي كموضوع محوري لهذه الدورة، على اعتبار أنه أفضل سبيل إلى معالجة القضايا ذات الصلة بانشغالات عالم الشغل، في كنف الرزانة والهدوء ومع مراعاة مصالح وتطلعات الشركاء،
إن الحوار الاجتماعي، من حيث أنه موطن تفاوض وتشاور أو حتى تبادل معلومات بين ممثلي كل من الحكومات وأرباب العمل والعمال حول قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية، يساهم من خلال مسعى تشاركي على حل المشاكل الاجتماعية، وتسيير الشأن لعام وإرساء الاستقرار الاجتماعي، مع تشجيعه للتقدم الاقتصادي.

إن الجزائر كرست مبدأ الحوار في تشريعها وتعتبره طريقة مفضلة في تنظيم علاقات العمل، و إن الحقوق الأساسية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية مكرسة في الدستور الجزائري والتشريع الوطني، وقد أحرزت الجزائر تقدما كبيرا في مجال الحوار الاجتماعي خاصة في ظل القيادة الراشدة لفخامة رئيس الجمهورية، الذي جعل من الحوار والتشاور بكل أشكالهما من أهم دعائم برنامجه وذلك من خلال حرصه على فتح المجال إلى كافة فئات المجتمع للمشاركة في مسار تنمية البلاد.
ومؤخرا بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل، وفي إطار تكريس الحوار الاجتماعي، تم تجديد الاتفاقيات الجماعية القطاعية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص بما سمح بتثمين أجور العمال ورفع قدرتهم الشرائية.
على المستوى الوطني، فإن الحوار الاجتماعي تم تكريسه من خلال عقد لقاءات بصورة منتظمة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث حرصنا منذ أكثر من عقد من الزمن على جعل الثلاثية الإطار المفضل للتشاور بين مختلف المنشطين للاقتصاد الوطني، وقد تم تسجيل 12 لقاء ثنائيا و13 لقاء ثلاثيا، وهي اللقاءات التي يتبادل فيها شركاء الحوار- حكومة، وعمال، وأرباب عمل - آراءهم ونظرتهم حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني.
السيدات والسادة الأفاضل،

إن ممارسة الحوار الاجتماعي، الموضوع المحوري لهذه الدورة من جمعيكم العامة، توجت في الجزائر بمناسبة انعقاد الثلاثية الثانية عشر في سنة 2006، بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة، والمتعاملين الاقتصاديين والاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث اتفقوا على توحيد جهودهم من أجل النهوض بنمو اقتصادي قوي و مستدام، مولد للثروات ومناصب عمل لائقة، بما يضمن توزيعا عادلا لثمرات التنمية.
وقد جاء هذا العقد ليتوج حرص فخامة رئيس الجمهورية، على ترقية الأطر المؤسساتية للحوار والتشاور و تدعيمها في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، و التزامه الشخصي بدعم المساعي المبذولة في هذا الإطار، وذلك من أجل تعزيز الإستراتيجية الوطنية للتنمية وحشد القوى الوطنية المنتجة وترقية الرفاهية الاجتماعية،
إن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إبرامه يعتبر حلقة هامة في مسار تكريس الحكم الراشد على مستوى المؤسسة و على مستوى تسيير الاقتصاد الوطني بصفة عامة، من حيث أنه يضمن التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية وأيضا من حيث أنه يكرس الاقتناع لدى الشركاء بأن تحقيق الإصلاحات ليس من اختصاص الحكومة والمؤسسات العمومية لوحدها وإنما يتطلب تجنيدا والتزاما جازما لكل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين.

إن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وانطلاقا من تحليل معمق للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، يعكس الرؤيا الوطنية في مجال التنمية، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف من أجل بناء اقتصاد قوي، قوامه العمل المنتج الذي به يتحقق الرفاه الاجتماعي.

كما يكفل انشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ويحدد الأهداف المطلوب بلوغها وكذا المبادئ التي تقود الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما هو منتظر من كل طرف لضمان نجاح العقد وبالتالي النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ولا يغفل العقد على التأكيد على ضرورة إرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يوفر الشروط التي تمكن من بلوغ الأهداف المسطرة.

هذه الوثيقة تعد ثمرة جهد فكري من جميع الأطراف – حكومة وأرباب عمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين - و تعتبر تتويجا لمسار طويل في ممارسة الحوار والتشاور الاجتماعيين، وتكرس الإجماع الحاصل بين مختلف المتعاملين حول توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
السيدات والسادة الأفاضل،

إن مهمة الحركات النقابية في البلدان السائرة إلى النمو ولاسيما في إفريقيا، تتطلب حسا عاليا من المسئولية، حيث يتعين عليكم السهر باستمرار على التوفيق بين مهمة الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال من جهة ، ومن جهة أخرى الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات التنمية الاقتصادية وإنماء الثروات.
وفي سياق أزمة كتلك التي يمر بها العالم اليوم، فإن الجميع مدعو، نقابات وسلطات عمومية، إلى استطلاع وتطوير كل الخيارات الكفيلة بتثمين الإمكانات الوطنية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وإننا نتمنى من لقائكم هذا، أن يتوج بنتائج تكون في مستوى تطلعات العمال الأفارقة، وفي مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلداننا. 

أتمنى لأشغالكم كل التوفيق والنجاح، وإقامة طيبة في بلدكم الجزائر،
شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم.
PAGE  
2

